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المستخلص
ــة  ــباب متعلق ــاً، لأس ــودان نموذج ــاتير الس ــة الدس ــاول حماي ــة تتن  الورق
بالتعثــر التاريخــي والحــاضر في حمايــة الدســاتير في الســودان ممــا ترتــب عليهــا مــن 
قيــام الحــروب وانفصــال الجنــوب والفشــل في التوافــق حــول الدســتور.تهدف هــذه 
ــافي  ــع الســياسي والاجتماعــي والثق ــة ودســتورية للمجتم الدراســة لتقديمــرؤى فكري
ــة  ــة بأهمي ــن عام ــعب والوط ــي والش ــع المدن ــية والمجتم ــوى السياس ــة في الق ممثل
ــة دســتور  ــم تجرب ــه تقدي ــا ب ــة والمواطن.وقــد قصدن ــة الدســتور كعقــد للدول حماي
ديمقراطــي توافقــي لحــل ألازمــة السياســية في الســودان. تنبــع أهميــة الورقــة مــن 
اهميــة حمايــة الدســتور إذ أنــه ومنــذ دســتور الحكــم الذاتــي لســنة )1953م( لــم 
يســتقر لعــدم اســتقراره دســتورياٌ حيــث صــدرت منــذ اســتقلاله وحتــى اليــوم ســتة 
دســاتيرإذا اســتبعدنا دســتور الحكــم الذاتــي، والســبب الرئيــي في ذلــك عــدم صدور 
ــل  ــل عــى وضــع دســتور يمث ــالإرادة الشــعبية،والآن الســودان مقب دســتور واحــد ب
ــة الدســتور  ــة حماي ــن كيفي ــك تجــئ هــذه الدراســة لتب الإرادة العامــة للشــعب لذل
وفقــاٌ للمبــادئ العامــة التــي أســتقر عليهــا الفقــه الدســتوري في العالــم مــن حولنــا. 
ــج  ــم المنه ــي ث ــج الوصف ــث المنه ــع الباح ــوع أن يتب ــذا الموض ــع في ه ــا المنهجالمتب أم
ــات  ــج وتوصي ــت إلى نتائ ــارن، وتوصل ــج المق ــع المنه ــي م ــج التحلي التاريخيوالمنه
ــون  ــا بالقان ــار إليه ــي يش ــة القانونيةالت ــو الوثيق ــتور ه ــا أن الدس ــن أهمه وكان م
ــأ  ــاف ينش ــم في كل خ ــو الحك ــة فه ــذه الصف ــن وبه ــو القوان ــمى أو  أب الأعلىأوالأس
بــن أجهــزة الدولــة كمــا يحتكــم إليــه ويخضــع لــه رئيــس الجمهوريــة وكل مواطــن 
في الدولــة وكذلــك الحمايــة الدســتوريةتتطلب قضــاء دســتوري يطبــق قواعــد وأحــكام 
الدســتور عــي المنازعــات التــي تنشــأ حــول تطبيقهــا ويفصــل في أي نــزاع نشــأ في 
شــأن القوانــن والدســتور ذاتــه أو المنازعــات بــن الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة 
ولذلــك تنشــأ المحكمــة الدســتورية لتطبيــق نصــوص الدســتور.أما مــن أهــم توصياته 
أن يكــون تشــكيل المحكمــة القوميــة العليــا يجــب أن ينظــم في الدستورنفســه بموجــب 

نصــوص صريحــة لا غمــوض فيهــا. 
3/ رقابة 2/ حماية 	 الكلمات المفتاحية: 1/دستور	

Abstract
Thestudy is about the protection of constitution; case study Sudan 

for reasons related to the historical and present faltering in protecting 
constitutions, which resulted in wars, the secession of southern Sudan, and the 
failure to agree on the constitution,By it, we intended to present an experiment 
in a consensual democratic constitution to solve the political crisis.The 
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importance of research stems from the fact that Sudan has remained and since 
the Autonomy Constitution of the year (1953) has not been stabilized because 
of its constitutional instability. Six constitutions have been issued since its 
independence until today if we exclude the constitution of self-government.
The main reason for this is that a single constitution has not been issued by 
the popular will, and now Sudan is on the verge of drafting a constitution that 
represents the general will of the people.The social and cultural forces are 
represented by the political forces, civil society, the people and the nation 
in general, with the importance of protecting the constitution as a contract 
for the state and the citizen, Therefore, this study comes to show how to 
protect the constitution in accordance with the general principles on which 
constitutional jurisprudence has been established in the world around us. The 
research objectives were to present intellectual and constitutional visions for 
the political community. The study problem falls under the main question: 
What is the best way to protect the constitution?Did the successive Sudanese 
constitutions have taken that protection? What are the best ways to protect 
the constitution that are suitable for Sudan’s situation, after those experiences 
that have passed for more than sixty years?As for the approach followed in 
this topic, the researcher follows the descriptive method, then the historical 
method, and the analytical method with the comparative approach, and reached 
conclusions and recommendations, the most important of which is that the 
constitution is the legal document referred to as the supreme or supreme law 
or the father of laws and as such it is the ruling in every dispute that arises 
Between the state apparatus as it is ruled and the president of the republic and 
every citizen in the state is subject to it, as well as the constitutional protection 
requires a constitutional judiciary that applies the rules and provisions of 
the constitution to the disputes that arise about their application and settles 
any dispute that arose in the matter of laws and the constitution itself or 
disputes between the legislative and executive authorities and therefore the 
constitutional court to apply the provisions of the constitution.As for one of 
his most important recommendations, the formation of the Supreme National 
Court should be regulated in the constitution itself in accordance with clear 
and unambiguous provisions. 

Key words: 1 / Constitution 2 / Protection 3 / Censorship.
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المقدمة
ــون  ــا القان ــي يختلطفيه ــتبدادية الت ــة الإس ــد الدول ــم تع ــة ل ــة الحديث الدول
بشــخص الحاكــم ومشــيئته ولا الدولــة التــي يعــر فيهــا قــادة الأحــزاب عــن الشــعب 
في بــدون تفويــض دســتوري وإنمــا هــي في الأســاس دولــة قانونيــة تســودها الشرعيــة 
ــالي فــإن تصرفــات الهيئــات  الدســتورية في كل مــا تقــوم بــه عــن التصرفــات. وبالت
العامــة في الدولــة لا تكــون صحيحــة ولا منتجــة لأثارهــاإلا بمقــدار مطابقتهــا للقواعــد 
الدســتورية، ظهــرت فكــرة الدراســة لأســباب متعلقــة بالتعثــر التاريخــي والحــاضر 
في حمايــة الدســاتير ممــا ترتــب عليهــا قيــام الحــروب وانفصــال الجنــوب والفشــل في 
التوافــق حــول الدســتور،وقد قصدنــا بــه تقديــم تجربــة دســتور ديمقراطــي توافقــي 

لحــل ألازمــة السياســية. 
أهمية الدراسة:

ظــل الســودان ومنــذ دســتور الحكــم الذاتــي لســنة )1953م( لــم يســتقر لعدم 
ــذ اســتقلاله وحتــى اليــوم ســتة دســاتيرإذا  اســتقراره دســتورياٌ حيــث صــدرت من
اســتبعدنا دســتور الحكــم الذاتــي، والســبب الرئيــي في ذلــك عــدم صــدور دســتور 
ــل الإرادة  ــتور يمث ــع دس ــى وض ــل ع ــودان مقب ــعبية،والآن الس ــالإرادة الش ــد ب واح
ــاٌ  ــتور وفق ــة الدس ــة حماي ــن كيفي ــة لتب ــذه الدراس ــئ ه ــك تج ــعب لذل ــة للش العام

للمبــادئ العامــة التــي أســتقر عليهــا الفقــه الدســتوري في العالــم مــن حولنــا.
ــتورية  ــة ودس ــرؤى فكري ــة لتقديم ــذه الدراس ــة:تهدف ه ــداف الدراس أه
ــع  ــية والمجتم ــوى السياس ــة في الق ــافي ممثل ــي والثق ــياسي والاجتماع ــع الس للمجتم
المدنــي والشــعب والوطــن عامــة بأهميــة حمايــة الدســتور كعقــد للدولــة والمواطــن.

مشــكلة الدراســة:ما هــي الطريقــة المثــي لحمايــة الدســتور؟ وهــل 
الدســاتير الســودانية المتعاقبــة قــد أخــذت بتلــك الحمايــة؟ ومــا هــو طــرق الحمايــة 
المثلىللدســتور التــي تناســب وضــع الســودان بعــد تلــك التجــارب التــي مضــت عليهــا 
أكثــر مــن ســتين عاماً.تتطلــب دراســة هــذا الموضــوع أن يتبع الباحــث المنهــج الوصفي 
ــز  ــة تتمي ــذه الدراس ــج المقارن.ه ــع المنه ــي م ــج التحلي ــي والمنه ــج التاريخ ــم المنه ث
بتفردهــا إذ لــم تســبقها دراســة بهــذا العنــوان عــى مســتوى الماجســتير والدكتــوراة 

عــدا بعــض البحــوث التكميليــة في جزئيــات متفرقــة مــن هــذه الدراســة. 
تتنــاول الدراســة الرقابــة السياســية مــن حيــث المفهــوم والتطبيقــات وحــالات 
ــوم  ــرح مفه ــاول بال ــة إذ تتن ــة القضائي ــاول الرقاب ــا تتن ــية. كم ــة السياس الرقاب
ــا  ــت عليه ــي قام ــات الت ــفة والخلفي ــك الفلس ــتورية، وكذل ــة الدس ــة الشرعي الرقاب
ــك  ــن. كذل ــتورية القوان ــى دس ــة ع ــة القضائي ــأة الرقاب ــم نش ــة، ث ــة القضائي الرقاب
تناولــت الدراســة تجربــة الرقابــة القضائيــة في الســودان حيــث بــدأت بنشــأة الرقابــة 
ــوى  ــة وشروط الدع ــر والرقاب ــة بالنظ ــات المختص ــم الجه ــودان، ث ــة في الس القضائي
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ــا. ــة تحريكه ــتورية وكيفي الدس
حماية الدساتير: التجربة السودانية في حماية الدستور

1. الرقابة السياسية
أولاً: مفهوم الرقابة السياسية:

يعــود الفضــل في تبلــور هــذه النظريــة وظهورهــا في شــكل مبــدأ دســتوري 
ــات  ــب والنظري ــع إلى المذاه ــة ترج ــا التاريخي ــر أن أصوله ــية، غ ــورة الفرنس إلى الث
ــدر  ــماوية المص ــع الس ــن الشرائ ــل م ــت تجع ــك وكان ــل ذل ــادت قب ــي س ــة الت المثالي
الأســاسي لــكل قانــون، أو تــرى في القوانــن امتــداداً لمبــادئ العدالة الإنســانية المجســدة 
في القانــون الطبيعــي، فالنــاس في المــاضي، وقبــل انتشــار القوانــن الوضعيــة، كانــوا 
ــم  ــوب، وتتس ــي مكت ــون وضع ــى كل قان ــمو ع ــا تس ــة علي ــود شريع ــون بوج يؤمن
ــا في  ــة العلي ــرار اللجن ــع صدورق ــر، وم ــل والتغي ــل التبدي ــود ولا تقب ــدوام والخل بال
ــل للبعــض أن فكــرة   ــوري /ضــد/ مديســون، خُي ــات المتحــدة في ســابقة مارب الولاي
الرقابــة الدســتورية ولــدت في هــذه الدولــة، والحقيقــة أن هــذه الفكــرة تمتــد جذورهــا 
ــع أي  ــارض م ــون يتع ــض أي قان ــاضي برف ــمح للق ــذي يس ــي ال ــام البريطان في النظ
قاعــدة حقوقيــة عليا،أمــا في دول العالــم الثالــث يعتــر الدســتور مجــرد ورقــة للزينــة، 
وفي غالبهــا دســاتير منحــة، أمــا الدســاتير الديمقراطيــة فهــي التــي تجلب الاســتقرار.

كان المفهــوم لعنــر للرقابــة الشــعبية عــى دســتورية التشريعــات، يتمثــل في 
قيــام الشــعب بنفســه بحمايــة ســمو الدســتور عــن طريــق عصيــان الشــعب للقوانين 
المخالفــة للدســتور، بــل وإعلانــه الثــورة ضــد الحكومــة التــي تصــدر هــذه القوانــن 
خرقــاً للحقــوق والحريــات المقــررة في الدســتور، وتعــد الدســاتير الصــادرة في صــدر 
عهــد الثــورة الفرنســية نموذجــاً للدســاتير التــي أخــذت بأســلوب الرقابــة الشــعبية 
عــى دســتورية التشريعــات، وفي ذلــك نجــد دســتور 1793م، في فرنســا يقــي بأنــه 
عندمــا تنتهــك الحكومــة حقــوق الشــعب فــإن الثــورة تكــون أقــدس وأســمى، ونجــد 
أن إعــان الحقــوق الصــادر في فرنســا في عــام 1789م يجعــل حــق مقاومــة الطغيــان 
أحــد الحقــوق الأساســية للإنســان التــي تعــد حمايتهــا هدفــاً لــكل تجمــع ســياسي، 
ولاشــك أن الرقابــة الشــعبية بهــذا المعنــى الــذي يدعــو إلى العنــف لحمايــة الدســتور 
يعــد أســلوباً بدائيــاً يعــرض الدولــة للاضطــراب، ويتعــارض مــع الأســاليب القانونيــة 
الســلمية، وهكــذا فإنــه لا يوجــد في العالــم في عصرنــا الحــالي ثمــة دســتور أو تشريــع 
يســمح للشــعب باســتخدام العنــف ضــد الدولــة تحقيقاً لســمو الدســتور عــى التشريع 
ونتيجــة لذلــك فقــد تغــر مفهــوم الرقابــة الشــعبية عــى دســتورية التشريعــات، حيث 
ــة  ــى أي محاول ــاً ع ــه احتجاح ــن رأي ــر ع ــعب في التعب ــق الش ــة في ح ــارت متمثل ص
لمخالفــة الدســتور بواســطة التشريــع عــن طريــق وســائل الإعــام أو الاجتماعــات أو 
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التجمعــات أو التظاهــرات الســلمية أو عــن طريــق الأحــزاب المعارضــة )عــن طريــق 
الانتخابــات ضــد الحــزب المتســبب في إصــدار التشريعــات المخالفــة للدســتور( ولا شــك 
ــياسي  ــام الس ــب النظ ــى حس ــرى ع ــة إلى أخ ــن دول ــف م ــعبية تختل ــة الش أن الرقاب
ــذه  ــذ ه ــا أخ ــة م ــعبية في دول ــة الش ــود الرقاب ــول وج ــة، ولا يح ــتوري للدول والدس
الدولــة بــأي مــن الأســلوبين التاليــن لممارســة الرقابــة عــى دســتورية التشريعــات، 
نقصــد بالرقابــة السياســية عــى دســتورية التشريعــات تلــك التــي تمــارس بواســطة 

جهــاز ســياسي منفصــل عــن ســلطات الدولــة الثــاث، ولــه وجــود في الدســتور.
وتعــد فرنســا في ظــل دســتور 1958 المثــال البــارز في مجــال الأخــذ بأســلوب 
الرقابــة السياســية، حيــث نــص دســتور 1958، عــى وجــود مجلــس يســمى المجلــس 
الدســتوري، وهــو مجلــس يشــكل مــن ثلاثــة أعضــاء، يختارهــم رئيــس الجمهوريــة، 
ــن  ــة آخري ــة، وثلاث ــة الوطني ــس الجمعي ــم رئي ــن يختاره ــاء آخري ــة أعض وثلاث
يختارهــم رئيــس مجلــس الشــيوخ، وتكــون مــدة العضويــة تســع ســنوات غــر قابلــة 
للتجديــد، ويشــارك في عضويــة المجلــس رؤســاء فرنســا الســابقين، وتكــون عضويتهــم 
مــدى الحيــاة، ويمــارس المجلــس الدســتوري رقابتــه عــى دســتورية التشريعــات عــى 
نحــو ســابق لإصــدار التشريعــات وتطبيقهــا، حيــث تعــرض عليــه التشريعــات بعــد 
موافقــة المجلســن التشريعيــن عليهــا، وقبــل إصدارهــا بواســطة رئيــس الجمهوريــة، 
فــإذا مــا قــرر المجلــس اتفاقهــا مــع الدســتور قــام رئيــس الجمهوريــة بإصدارهــا، 
وصــارت صالحــة للتطبيــق، أمــا إذا قــرر المجلــس تعارضهــا مــع الدســتور يمتنــع 
ــون  ــا، ويك ــن تطبيقه ــع ع ــالي يمتن ــا، وبالت ــن إصداره ــة ع ــس الجمهوري ــى رئي ع
ــية  ــة السياس ــاز الرقاب ــن وتمت ــل للطع ــر قاب ــاً وغ ــتوري نهائي ــس الدس ــرار المجل ق
بأنهــا وقائيــة تحــول أصــاً دون إصــدار التشريــع المخالــف للدســتور، ذلــك خلافــاً 
ــك  ــون هنال ــالي تك ــع، وبالت ــدور التشري ــة لص ــون لاحق ــي تك ــة الت ــة القضائي للرقاب
ــة يطبــق خلالهــا التشريــع المخالــف للدســتور إلى حــن صــدور حكــم  فرصــة زمني
القضــاء الــذي يحــول دون اســتمرار تطبيقــه عــى أنــه يوجــه نقــد للرقابــة السياســية 
ــة التــي تحكــم عــى دســتورية التشريعــات يتعــن أن تتكــون  عــى أســاس أن الهيئ
ــم  ــو يؤهله ــى نح ــرة، ع ــتورية كب ــة دس ــرة قانوني ــم وخ ــخاص ذوي عل ــن أش م
لهــذه المهمــة الخطــرة، وذلــك قــد لا يتوافــر في أعضــاء الهيئــة التــي تمــارس الرقابــة 
السياســية، ويضــاف إلى ذلــك نقــد آخــر هــو أن أعضــاء الهيئــة قــد يختــارون عــى 
أســاس حزبــي، ومــن ثــم يكــون حكــم هــؤلاء عــى دســتورية التشريعــات حكمــاً غــر 
موضوعــي وإنمــا حكــم متأثــراً بالميــول والالتزامــات الحزبيــة، لاشــك أن فرنســا تعَُــد 
المثــال الأول للــدول التــي جعلــت الرقابــة مــن اختصــاص هيئــة سياســية،إلا أن هــذا لا 
ينفــي وجــود دول أوربيــة أخــرى أخــذت بالرقابــة السياســية، وخاصــة الــدول التــي 
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كانــت تأخــذ بالنزعــة الاشــراكية. 
ثانياً:تطبيقات الرقابة السياسية: 

أدخــل نظــام الرقابــة الدســتورية عــن طريــق هيئة سياســية في دســتور الســنة 
ــس الشــيوخ  ــة الفرنســية عــام 1799م، تحــت اســم مجل ــة لإعــان الجمهوري الثامن
الحامــي للدســتور، ولقــد حــاول ســيس Sieyes، أن يحمــل واضعــي دســتور الســنة 
الثالثــة لإعــان الجمهوريــة عــام 1795م عــى إيجــاد هيئــة سياســية تســمى بهيئــة 
المحلفــن الدســتورية، ويكــون مــن اختصاصهــا إلغــاء جميــع القوانــن التــي توضــع 
بالمخالفــة لأحــكام الوثيقــة الدســتورية، عــى أن تتكــون هــذه الهيئــة مــن 108 عضــواً 
تعينهــم الجمعيــة التأسيســية لأول مــرة، ثــم تتــولى بعــد ذلــك هــذه الهيئــة تعيــن 
أعضائهــا عــن طريــق الاختيــار الذاتــي، بحيــث يتجــدد ثلــث الأعضــاء ســنوياً، إلا أن 
هــذا الاقــراح قــد رُفِــض بحجــة أن إنشــاء مثــل هــذه الهيئــة ســيؤدي إلى أن تصبــح 
ــة  ــن الإدارة العام ــر ع ــو تعب ــون ه ــن أن القان ــاً ع ــلطات، فض ــوق الس ــلطة ف س
ــة  ــن الرقاب ــوع م ــع لأي ن ــلطات ولا تخض ــى كل الس ــو ع ــذه الإرادة تعل ــة، وه للأم

والتــي تنقســم إلى فرعــن:
ــة  ــدت الرقاب ــتوري، وج ــس الدس ــاء المجل ــل إنش ــابة قب ــرع الأولالرقـــ الف
السياســية عــى دســتورية القوانــن في فرنســا تطبيقــاً بإنشــاء مجلس الشــيوخ الحامي 
للدســتور الــذي يتمكــن مــن تحقيــق الغــرض منــه، ممــا يترتــب عليــه وجــود هيئــة 

ــة الدســتورية. ــق عليهــا اللجن جديــدة أطل
ــولاً  ــيس( قب ــراح )س ــد اق ــتور:لقد وج ــي للدس ــيوخ الحام ــس الش مجل
ــك  ــئ في ذل ــث أنش ــة، حي ــان الجمهوري ــة لإع ــنة الثامن ــتور الس ــع دس ــد وض عن
الدســتور«مجلس الشــيوخ الحامــي للدســتور«، وأعطــى هــذا المجلــس الحــق في رقابــة 
ــا  ــاً منه ــد مخالف ــا يع ــاء م ــك إلغ ــث يمل ــا بحي ــل إصداره ــن قب ــتورية القوان دس
ــوا  ــاة، دون أن يكون ــدى الحي ــون م ــواً يعين ــن عض ــن ثمان ــون م ــتور، أن يتك للدس

ــزل . ــن للع قابل
ومــن الملاحــظ أن تشــكيل هــذا المجلــس كان يتــم عــن طريــق التعيــن بواســطة 
الإمبراطــور ممــا يجعلــه أقــرب إلى المجلــس الاستشــاري لــه، وكان لا يتصــدى لبحــث 
دســتورية القانــون إلا إذا طلــب منــه ذلــك بواســطة الحكومــة أو المجلــس النيابــي، ولا 
يتصــور أن تدعــو الحكومــة المجلــس للنظــر في دســتورية قانــون إذا كان لهــا صالــح 
ــة  ــاشر رقاب ــي يب ــي ك ــس النياب ــوه المجل ــاً أن يدع ــور أيض ــا لا يتص ــه، كم في إعمال
عليــه، وقــد ترتــب عــى ذلــك أن هــذا المجلــس لــم يحقــق النتائــج التــي كانــت ترجــى 
مــن وراء إنشــائه، بــل وعمــل عــى تعديــل أحــكام الدســتور وفقــاً لمــا تمليــه عليــه 
أهــواء نابليــون الــذي فــرض ســيطرته الكاملــة عليــه، فــكان وســيله لتحقيــق رغباته، 
ولقــد ظهــر ذلــك واضحــاً في قــرار المجلــس الصــادر في 16 أغســطس 1802م، حيــث 
أعطــى للإمبراطــور الحــق في دســتورية القوانــن، وفي إلغــاء الأحــكام التــي تصدرهــا 
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المحاكــم وتكــون ماســة بأمــن الدولــة، كمــا وافــق في 18مايــو 1804، عــى أن يصبــح 
ــاً في  ــم وراثي ــح الحك ــمه وأن يصب ــاء باس ــارس القض ــوراً أو أن يم ــون إمبراط نابلي

الأسرة الحاكمــة.  
ــد كان  ــه، فلق ــل في تكوين ــن:الأول: يتمث ــس إلى أمري ــك المجل ــل ذل ــع فش ويرج
ــب  ــم مناص ــح أمامه ــا فت ــه، كم ــار أعضائ ــي في اختي ــدور الرئي ــب ال ــون يلع نابلي

ــده. ــةً في ي ــم أداةً طيع ــا جعله ــات مم ــمة والمخصص ــة والأوس الدول
والثانــي: أن المجلــس لــه لــم يكــن لــه أن يمــارس الرقابــة مــن تلقــاء نفســه، 
ــس  ــة أو المجل ــق الحكوم ــن طري ــرارات ع ــن والق ــه القوان ــال إلي ــت تح ــا كان وإنم
ــر في  ــتور للنظ ــي للدس ــس الحام ــة المجل ــو الحكوم ــور أن تدع ــي، ولا يتُصَ النياب
دســتورية قانــون إذا كان لهــا صالــح في إعمالــه، كمــا أن المجلــس النيابــي لــم يكــن 
متحــرراً مــن ســيطرة الحكومــة، ومــن أراد هــذا الاســتقلال ليمــارس ســلطاته، قــام 
ــطس  ــاءه في 10 أغس ــن إلغ ــم أعل ــه، ث ــة ل ــاصر المناوئ ــن العن ــره م ــون بتطه نابلي
1807م، وذلــك بعــد أن يحصــل عــى موافقــة المجلــس الحامــي للدســتور نفســه عــى 

هــذا الإلغــاء. 
ــى  ــص ع ــون الن ــس نابلي ــه لوي ــنة 1852م ضمن ــتور س ــع دس ــا وض وحينم
ــل الدســتور  ــا فضــاً عــن تعدي ــة الســابقة، وأعطــى له ــة للهيئ ــة مماثل إنشــاء هيئ
ــل تقديمهــا لرئيــس  الحــق في مراجعــة القوانــن مــن حيــث صفتهــا الدســتورية قب
ــة أو  ــن الحكوم ــا م ــال إليه ــي تح ــن الت ــاء القوان ــق في إلغ ــا، والح ــة لإصداره الدول
بنــاء عــى التمــاس مــن الأفــراد إذا ثبــت لهــا عــدم اتفاقهــا مــع القواعــد الدســتورية، 
ولــم يكــن حــظ الرقابــة في هــذا النظــام بأحســن مــن حظهــا في ظــل دســتور الســنة 
الثامنــة، حيــث تمكــن رئيــس الدولــة مــن شــل وظيفــة المجلــس الرقابيــة، وترتــب 
عــى ذلــك أن أصبــح المجلــس كســابقه يســر وفقــاً لأهــواء الإمبراطــور، ونزواتــه في 
المحافظــة عــى ســلطاته، ولــم يثبــت المجلــس بــل ألغــى في فــرة وجــوده أي قانــون 

لعــدم دســتوريته.
ثالثاً: حالات الرقابة السياسية:

ــرَض  ــي يجــب أن يعُْ ــة في الحــالات الت ــة الوجوبي ــل الرقاب أ. الرقابــة الوجوبية:تتمث
ــتور أو  ــا للدس ــرار مطابقته ــد لإق ــن القواع ــن م ــوع مع ــس ن ــى المجل ــا ع فيه
تطبيقهــا، ومــن ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )61( بقولهــا : »يجــب أن تعُْــرَض 
عــى المجلــس الدســتوري القوانــن الأساســية قبــل إصدارهــا، ولوائــح المجالــس 
ــن  ــح م ــتور، وواض ــا للدس ــدى مطابقته ــرر م ــا، ليق ــل تطبيقه ــة قب البرلماني
ــة،  ــة إلزامي ــية رقاب ــن الأساس ــى القوان ــتوري ع ــس الدس ــة المجل ــك أن رقاب ذل
ــم  ــل يت ــه، ب ــاء نفس ــن تلق ــها م ــوز أن يمارس ــة، إذ لا يج ــت تلقائي ــا ليس ولكنه
ذلــك بنــاءً عــى طلــب مــن رئيــس مجلــس الــوزراء الــذي يلزمــه الدســتور بإحالة 
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مــروع القانــون الأســاسي قبــل إصــداره إلى المجلــس الدســتوري، ليقــرر مــدى 
دســتوريته )المــواد 46، 61( مــن الدســتور، والمــادة )17( مــن القانــون الأســاسي 
الصــادر في 7 نوفمــر 1958م، ولا تتوقــف إحالــة القانــون الأســاسي عــن طريــق 
رئيــس مجلــس الــوزراء عــى الشــك في دســتورية هــذا القانــون، بــل هــي إحالــة 
تلقائيــة للتأكــد مــن مطابقــة القانــون لأحــكام الدســتور مــن الناحيتــن الشــكلية 
والموضوعيــة، ومقتــى ذلــك أن القوانــن الأساســية، لا يمكــن إصدارهــا إلا بعــد 
أن يعلــن المجلــس الدســتوري مطابقتهــا للدســتور، إلا أن الرقابــة عــى القانــون 
ــب  ــم تطل ــه مال ــي تكــون مرتبطــة ب ــة الت ــد إلى القوانــن العادي الأســاسي لا تمت
ذلــك الجهــات التــي نصــت عليهــا المــادة )61( مــن الدســتور، وينطبق ذلــك أيضاً 
عــى لوائــح مجلــي البرلمــان، إذ يجــب عــى رئيــس الجمعيــة الوطنيــة أو رئيــس 
مجلــس الشــيوخ –بحســب الأحــوال – إحالــة اللوائــح التــي تتصــل بتنظيــم أي 
ــرر  ــتوري ليق ــس الدس ــق إلى المجل ــع التطبي ــا موض ــل وضعه ــن قب ــن المجلس م
مــدى مطابقتهــا، وإذا كانــت المــادة )61( مــن الدســتور لــم تنــص عــى إحالــة 
اللوائــح التــي تنظــم عمــل المجلســن معــاً – عندمــا يجتمعــان في صــورة مؤتمــر 
بمناســبة إجــراء تعديــل دســتوري – إلى المجلــس الدســتوري، إلا أن الــرأي مســتقر 
ــادر في  ــراره الص ــتوري في ق ــس الدس ــه المجل ــا طبق ــو م ــك، وه ــى ضرورة ذل ع
ــذه  ــتورية ه ــه لدس ــتوري في رقابت ــس الدس ــرص المجل ــمبر 1963، ويح 20 ديس
ــة  ــة الحكوم ــؤدي إلى حماي ــة، ت ــة متوازن ــة قضائي ــاج سياس ــى انته ــح ع اللوائ
وحســن تســيير للشــؤون العامــة مــن ناحيــة، وحمايــة البرلمــان وتدعيــم ممارســة 

الإجــراءات البرلمانيــة مــن ناحيــة أخــرى .
ب. حـــــــــــــالات الرقــــــــابة الاختياريــة: تتمثــل الرقابــة الاختياريــة أو 
الجوازيــة في الحــالات التــي يعــرض فيهــا اختياريــاً كل مــن رئيــس الجمهوريــة 
أو رئيــس مجلــس الــوزراء، أو رئيــس أي مــن المجلســن أحــد القوانــن العاديــة 
ــل  ــة وقب ــن الحكوم ــا م ــد توقيعه ــة بع ــدات الدولي ــا، أو المعاه ــل إصداره قب
التصديــق عليهــا عــى المجلــس الدســتوري لتقريــر مــدى مطابقتهــا للدســتور ) 
المــادة 61 فقــرة أخــرة، والمــادة 54(، أو تلــك التــي يطعــن فيهــا ســتين نائبــاً من 
ــة،  ــس الجمهوري ــاء مجل ــن أعض ــواً م ــتين عض ــة أو س ــة الوطني ــاء الجمعي أعض
بعــدم دســتورية قانــون أو معاهــدة دوليــة أمــام المجلــس، وذلــك وفقــاً للتعديــل 
الدســتوري الــذي صــدر في29 ديســمبر 1974، والــذي صــدر أيضــاً في 25 يونيــو 
ــابقة  ــالات الس ــتوري في الح ــس الدس ــة إلى المجل ــك أن الإحال ــى ذل 1992، ومقت
هــي مســألة تقديريــة للجهــات التــي أعطاهــا الدســتور الاختصــاص بشــأنها، فلا 
يوجــد مــا يلــزم تلــك الجهــات بإحالــة القوانــن العاديــة أو المعاهــدات إلى المجلس 
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ــبة  ــاؤل بالنس ــر التس ــتور.ولقد أث ــع الدس ــا م ــدى اتفاقه ــث م ــتوري لبح الدس
ــب  ــا، وذه ــتوري برقابته ــس الدس ــاص المجل ــدى اختص ــض، وم ــن التفوي لقوان
البعــض- وأيــده في ذلــك المجلــس في قراراتــه – إلى خضــوع هــذه القوانــن لرقابــة 
المجلــس الدســتوري، اســتناداً إلى المــادة )61(، عندمــا ذكــرت القوانــن التــي يجوز 
رفــع الأمــر بشــأنها إلى المجلــس لــم تفــرق داخلهــا، ممــا يــؤدي إلى جــواز الطعــن 
ــتوري  ــس الدس ــة المجل ــك أن رقاب ــه، ولاش ــاً كان موضوع ــادي أي ــون ع في أي قان
ــن  ــس م ــة المجل ــذه الرقاب ــن ه ــاً، إذ تمك ــراً ضروري ــد أم ــض يع ــن التفوي لقوان
أن يقيــد الحكومــة بنطــاق قانــون التفويــض ويلزمهــا باحــرام بعــض القواعــد 
عنــد اســتخدامه، ويلاحــظ أن المجلــس الدســتوري لا يتقيــد فيمــا يتعلــق برقابــة 
القوانــن العاديــة بطلبــات الخصــوم، بــل يجــوز لــه أن يســتظهر أوجــه طعــن 
ــر  ــرى غ ــوص الأخ ــض النص ــرض بع ــات أو يع ــذه الطلب ــرد في ه ــم ت ــرى ل أخ
المطعــون عليهــا توصــاً لتقريــر عــدم دســتوريتها، وليس معنــى ذلــك أن المجلس 
الدســتوري يجــوز لــه أن يتصــدى لرقابــة قانــون مــا ابتــداء مــن تلقــاء نفســه، 
بــل يشــرط لكــي يمــد اختصاصــه إلى مــا لــم يطلبــه الخصــوم أن يكــون أمــر 
القانــون ذاتــه أو أحــد نصوصــه قــد عــرض عليــه بالطــرق المقــررة مــن أصحــاب 
الشــأن في رفــع الطعــن، ولا تقتــر الإحالــة الجوازيــة للمجلــس الدســتوري عــى 
القوانــن العاديــة قبــل إصدارهــا والمعاهــدات الدوليــة قبــل التصديــق عليهــا، بــل 
أنهــا تشــمل أيضــاً الإحالــة لحمايــة المجــال اللائحــي مــن التعديــات التشريعيــة، 
بعــد أن حــدد الدســتور في المــادة )34( مجــالاً خاصــاً بالقانــون، مــا عــدا ذلــك 
مــن اختصــاص اللائحــة وفقــاً لمــا ورد في نــص المــادة )37(، وقــد يكــون تدخــل 
ــكام  ــاً لأح ــاً تطبيق ــاً وقائي ــي تدخ ــال اللائح ــة المج ــتوري لحماي ــس الدس المجل
ــاً وفقــاً لأحــكام الفقــرة  المــادة )41( مــن الدســتور، وقــد يكــون تدخــاً علاجي
الثانيــة مــن المــادة )37(، فالحكومــة مــن خــال التدخــل الوقائــي، تســتطيع أن 
تدفــع أمــام المجلــس النيابــي بعــدم قبــول أي مقــرح أو تعديــل تشريعــي تــرى 
ــذه  ــابق أتخ ــض س ــع تفوي ــارض م ــي أو يتع ــال اللائح ــى المج ــدى ع ــه يتع أن
ــري  ــي تج ــات الت ــاء المناقش ــك أثن ــم ذل ــتور، ويت ــن الدس ــادة )38( م ــاً للم وفق
في أحــد المجلســن، حيــث يســتطيع الحــاضر عــن الحكومــة بالجلســة أن يتقــدم 
بهــذا الدفــع في أيــة لحظــة حتــى ولــو كان المجلــس قــد بــدأ في التصويــت عــى 
المقترحــات، بعــد أن تمــت مناقشــتها مــادام لــم ينتــه هــذا التصويــت بموافقــة 
ــن  ــة كان م ــع الحكوم ــس دف ــس المجل ــل رئي ــم يقب ــإذا ل ــا، ف ــس عليه المجل
ــع  ــتوري، ولا يمن ــس الدس ــر إلى المجل ــع الأم ــوزراء رف ــس ال ــس مجل ــق رئي ح
ــس  ــر للمجل ــو الآخ ــر ه ــة الأم ــكان إحال ــن إم ــي م ــس النياب ــس المجل ــك رئي ذل
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الدســتوري ليفصــل في النــزاع المثــار بــن الحكومــة والمجلــس، ويجــب أن يصــدر 
المجلــس الدســتوري قــراره باعتبــار المقترحــات المثــارة مــن اختصــاص القانــون 
أو اللائحــة خــال ثمانيــة أيــام، ويعتــر قــراره ملزمــاً للحكومــة والمجلــس معــاً، 
وينحــر هــذا القــرار في تحديــد المجــال التشريعــي والمجــال اللائحــي للاقتراحات 
ــل  ــوء إلى التدخ ــر اللج ــتوريتها، ويعت ــث دس ــه دون بح ــا علي ــروض أمره المع
العلاجــي، طبقــاً للفقــرة الثانيــة مــن المــادة )37( مــن الدســتور الأكثــر شــيوعاً، 
إذ تفضــل الحكومــة ألا تدفــع بعــدم قبــول الاقــراح أو التعديــل التشريعــي الــذي 
ــم  ــه، ث ــان علي ــت البرلم ــر تصوي ــي، وتنتظ ــال اللائح ــى المج ــداء ع ــن اعت يتضم
تلجــأ بعــد ذلــك إلى المجلــس الدســتوري، وفقــاً للإجــراءات التــي تضمنهــا نــص 
المــادة المذكــورة، والتــي تعطــي الحــق لرئيــس الــوزراء في رفــع الأمــر إلى المجلــس 
ــدر  ــب أن يص ــة، ويج ــدة معين ــة أو م ــراءات خاص ــد بإج ــتوري دون التقي الدس
المجلــس الدســتوري قــراره باعتبــار النــص محــل الطعــن ذا طبيعــة تشريعيــة أو 
أنــه ذو طابــع لائحــي يجــوز تعديلــه عــن طريــق المراســيم، وذلــك خــال شــهر 
ــوز  ــراد لا يج ــذا أن الأف ــن ه ــح م ــتعجال، وواض ــة الاس ــام في حال ــة أي أو ثماني
ــوا أمــام المجلــس الدســتوري بعــدم دســتورية قانــون معــن، ولا  لهــم أن يطعن
شــك أن هــذا قــد يــؤدي إلى أن تصبــح هــذه الرقابــة ضعيفــة، لا يمكــن الاعتمــاد 
عليهــا كوســيلة لضمــان حســن نفــاذ القانــون الدســتوري، وإذا كان اختصــاص 
المجلــس برقابــة دســتورية القوانــن في حالــة الرقابــة الاختياريــة – قبــل تعديــل 
ســنة 1974- لــم يكــن ينعقــد إلا إذا أحيــل الأمــر إليــه مــن رئيــس الجمهوريــة أو 
مــن رئيــس مجلــس الــوزراء أو مــن أحــد رئيــي مجلــي البرلمــان، فلقــد كان في 
اســتطاعة هــؤلاء أن يعرقلــوا هــذه الرقابــة بعــدم إحالتهــم قوانــن عــى المجلــس، 
فالســلطة التشريعيــة هــي التــي تقــوم بســن القوانــن، وبالتــالي هــي التــي يمكن 
أن تخالــف الدســتور، فــإذا كان القانــون المخالــف للدســتور يحقــق رغبــة لرئيس 
الجمهوريــة ويتفــق مــع ميولــه، كان معنــى ذلــك اتفــاق الســلطة التشريعيــة مــع 
رئيــس الســلطة التنفيذيــة بصــدد القانــون، ويمكــن حينئــذ إصــداره دون إحالتــه 
إلى المجلــس الدســتوري، ولا يمكــن للمجلــس في هــذه الحالــة أن يتصــدى لبحــث 
ــة  ــأن الرقاب ــا القــول ب ــك يمكنن ــون، وعــى ذل ــل هــذا القان مــدى دســتورية مث
عــى دســتورية القوانــن في فرنســا مقــررة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لصالــح 
المواطنــن. ويــرى الاســتاذ نبيــل أديــب المحامــي يــرى الاســتاذ نبيــل اديــب ان 
الرقابــة السياســية المعمــول بهــا في فرنســا يســتحيل تطبيقهــا في الســودان حيــث 
ــا.  ــابقين في فرنس ــاء س ــود رؤس ــة ووج ــة في الديمقراطي ــة الفرنس ــة التجرب عراق
واافضــل في الســودان تطبيــق تجربــة المحكمــة الدســتورية في الرقابــو القضائيــة 
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في الســودن مــع تقويــة اســتقلال القضــاء وحيدتــه.
		

11 الرقـابة القضـائية.
أولاً: ما هي الشرعية الدستورية: 

 Judicial review of Constitution of the إن الرقابــة عــى دســتورية القوانــن
laws، تعتــر الحمايــة العمليــة لمبــدأ الشرعيــة الدســتورية، وتعتــر الرقابة الدســتورية 
التــي تبــاشر عــى القوانــن العاديــة بقصــد التأكــد مــن احترامهــا للقواعــد الــواردة 
ــة  ــائل القانوني ــم الوس ــن أه ــا، م ــا لأحكامه ــدم مخالفته ــتورية، وع ــة الدس في الوثيق
التــي تكفــل نفــاذ القانــون الدســتوري وتطبيقــه تطبيقــاً ســليما، فالدســتور باعتباره 
القانــون الأســمى الــذي يجــب أن تتصــدر أحكامــه وقواعــده كل مــا عــداه مــن قواعــد 
وأنظمــة، يتطلــب أن تكــون جميــع الأعمــال التــي تجــري عــى إقليــم الدولــة خاضعــة 
ــه ومتبعــة لأحكامــه، ســواءً كانــت أعمــالاً صــادرة مــن الســلطات العامــة أو مــن  ل
ــدأ  ــدَّث بعــض فقهــاء القانــون العــام عــن عــدة مصطلحــات هــي : مب الأفــراد، تحَ
ــة  ــك المصطلحــات مترادف ــرى أن تل ــون، فمنهــم مــن ي ــدأ حكــم القان ــة، ومب الشرعي
ــك  ــف أن تل ــر يوس ــس عم ــر ي ــرى البروفس ــه، وي ــا متباني ــرى أنه ــن ي ــم م ومنه

المصطلحــات متباينــة وذلــك عــى الوجــه التــالي :- 
ــك  ــاء ذل ــل ج ــم، فه ــام القائ ــة النظ ــه مشروعي ــد ب ــة يقص ــدأ المشروعي أولاً: إن مب
ــداول  ــق ت ــن طري ــاء ع ــوة، أو ج ــق الق ــن طري ــة أو ع ــق الوراث ــن طري ــام ع النظ

ــاب؟. ــل في الإنتخ ــعب المتمث ــاء الش ــق رض ــن طري ــلمياً ع ــلطة س الس
ــة يعنــي أن تأتــي جميــع تصرفــات الســلطات العامــة وفقــاً  ــدأ الشرعي ــا:إن مب ثانيً

ــة . ــة أو مادي ــك التصرفــات قانوني للقانــون ســواءً كانــت تل
ــن  ــع م ــع الجمي ــو أن يخض ــون ه ــم القان ــدأ حك ــون أو مب ــيادة القان ــدأ س ثالثاً:مب
أفــراد وســلطات عامــة لحكــم القانــون أمــام القضــاء، ولعــل هذاالــرأي هــو أقــرب 
ــا  ــاريContinental system، أم ــام الق ــام في النظ ــون الع ــاء القان ــه فقه ــا يعتنق لم
ــور ــزي البروفيس ــه الإنجلي ــم الفقي ــوني، وفي مقدمته ــام الإنجلو–سكس ــاء النظ فقه

ــل  ــذي يمث ــو ال ــون ه ــم القان ــدأ حك ــرى أن مب ــو ي ــك، فه ــاف ذل ــرى خ Dicey  ي
مبــدأ الشرعيــة الدســتورية، والــذي تتفــرع منــه مبــادئ الشرعيــة الأخــرى، وأن ذلــك 
المبــدأ يجــد مجــال تطبيقــه مــن ناحيــة عمليــة في القانــون الإداري، وبــرى دايــي أن 
ــم وفقــاً  ــدأ حكــم القانــون هــو يعنــي أن أي عمــل يجــب أن يت المعنــى الأســاسي لمب
ــذا  ــول ه ــب فيق ــون، everything must be done according to law، ويذه للقان
هــو مبــدأ الشرعيــةPrinciple of legality . وأن المعنــى الثانــي لمبــدأ حكــم القانــون 
 Theــررة ــة المق ــد القانوني ــار القواع ــرف في إط ــة أن تت ــى الحكوم ــب ع ــو يج ه
 government should be conducted within a frame work of recognized rules
and principles which restricted discretionary Power، أي أن ذلــك المبــدأ يقيــد 
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مــن ســلطاتها التقديريــة. وأن المعنــى الثالــث لمبــدأ حكــم القانــون هــو أن منازعــات 
ــن  ــتقلون ع ــم مس ــن ه ــاة الذي ــا القض ــب أن يقرره ــة يج ــال الحكوم ــة أعم شرعي
الســلطة التنفيذيــة، لأن القانــون الدســتوري مبنــي عــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات 
The British construction is firmly based upon separation of powers.والمعنى 
الرابــع لمبــدأ حكــم القانــون يعنــي أنــه لا يجــوز للحكومــة ىــأن تتمتــع بــأي حصانات 
 The government should not أو اســتثناءات غــر ضروريــة مــن القانــون العــادي
ــارة  enjoy unnecessary privileges or exemptions from ordinary law. وفي عب
ــرض في  ــه يف ــك فإن ــاف ذل ــى خ ــي ع ــص قانون ــي ن ــم يق ــورد STEYN مال الل
 Unless there is.البرلمــان ألا يصــدر أي تشريــع يتعــارض مــع مبــدأ حكــم القانــون
 the clearest provision to the contrary, parliament must be presumed not

.to legislate contrary to the rule of law
ثانياً: الفلسفة والخلفيات التي قامت عليها الرقابة القضائية:

ــا  ــراغ، وإنم ــم تنشــأ مــن ف ــن ل ــة عــى دســتورية القوان ــة القضائي إن الرقاب
ــم  ــح ث ــك المصطل ــرف بذل ــم يع ــو ل ــطى، ول ــور الوس ــا إلى العص ــد جذوره تمت
ظهــرت مــن الناحيــة العمليــة في أوائــل القــرن التاســع عــر عــى خلفيــات تاريخيــة 
ــرون  ــفة الق ــرف فلاس ــد ع ــة، وق ــدة الأمريكي ــات المتح ــة في الولاي ــية وقضائي وسياس
ــن  ــي Doctrines of natural law، وقوان ــون طبيع ــادئ لقان ــاك مب ــطى أن هن الوس
أساســية Fundament Law، وقوانــن أعــىHigher law، وقــد صــاغ أولئــك الفقهــاء 
تلــك القوانــن في عــدة نظريــات ومذاهــب وآراء كانــت جميعهــا تعتــر قوانــن أعــى 
ــد ســلطاتهم وتســمو عليهــا وتعتبرهــا  ــث تقي ــا الحــكام حي ــي يضعه ــك الت مــن تل

ــي : ــا في الآت ــا ونفصله ــة إذا تعارضــت معه باطل
11 مبادئ القانون الطبيعي والقانون الأساسي:.

ــي  ــا والت ــن تجاوزه ــية، لا يمك ــى وأساس ــن أع ــك قوان ــأن هنال ــاد ب إن الإعتق
تنظــم ســلوك الأنســان والتــي يجــب أن تتطابق معهــا القوانــن العاديــة واللوائــح التي 
يضعهــا الإنســان تعتــر أهــم الأفكارالقيمــة في الفكــر القانونــي، ولعــل أهــم المبــادئ 
ــاد  ــذي س ــون وال ــيادة القان ــدأ س ــو مب ــون ه ــا اليوناني ــال فيه ــي ق ــية الت الأساس
خــال القــرون الوســطى والــذي يكــون في العــر الحديــث نظريــة ســيادة القانــون 
Theories of supremacy of law or the region of lawأو حكــم القانون.ويعتقــد 
فلاســفة اليونــان الرومــان أن القانــون الطبيعــي كان يمثــل رأي بأبويــة الكنيســة في 

الفكــر المســيحي، وبذلــك يكــون القانــون الطبيعــي مماثــاً للقانــون الأعــى .
وبهــذا التصــور يكــون القانــون الطبيعــي جــزء مــن الكنــي Canon law، وبالنســبة 
للكنســيين أن القانــون الطبيعــي يعتــر جــزء مــن مبــادئ الأخــاق التــي أودعهــا اللــه 

في الطبيعــة الإنســانية، وبذلــك أصبــح القانــون الــذي تقــاس بــه كل قوانــن المدينــة.
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ــه  ــدف إلي ــا ته ــة م ــرى أن غاي ــطى ت ــرون الوس ــة في الق ــادئ القانوني إن المب
ــا  ــى م ــط مت ــة فق ــر شرعي ــة تعت ــلطة المدني ــة، وأن الس ــق العدال ــو تحقي ــة ه الدول
ــود  ــى وج ــطى ع ــور الوس ــرو العص ــق مفك ــد اتف ــة، لق ــد العدال ــع قواع ــت تتب كان
قانــون طبيعــي، ولكنهــم اختلفــوا عــى مــدى قــوة ذلــك القانــون وآثــاره، فقــد ذهــب 
ــرأي إلى أن التشريــع  وأعمــال الســلطة التنفيذيــة التــي تحــل بالقانــون الطبيعــي  ال
ــراء في  ــوك والأم ــد المل ــاوى ض ــر إلى أن الدع ــرأي الآخ ــب ال ــا ذه ــة، بينم ــر باطل تعت
ــادئ  ــن مب ــي يتضم ــون الطبيع ــيادة، وأن القان ــق بالس ــي تتعل ــون المدن ــل القان ظ
مرشــدة وموجهــة لأعمــال المــرع، ممــا تقــدم يتبــن حســب نظريــة فقهــاء القــرون 
الوســطى أن تلــك المبــادئ القانونيــة قــد بنُِيَــت أساســاعًلى المبــادئ القانونيــة العليــا 
التــي تتعلــق بــأن القانــون في نشــأته مســاوٍ تمامــاً للدولــة، ولا يعتمــد عــى وجودهــا، 
ــا، وأن  ــة إلى غايته ــل العدال ــى تص ــرون حت ــدة ق ــتمرة لع ــرة مس ــك الفك ــت تل وظل

ــادئ العدالــة. ــة تكــون أعمالهــا شرعيــة فقــط عندمــا تتبــع مب الســلطات المدني
22 مبادئ فـــــــاتل :  .

إن صيغــة الأفــكار التــي تتعلــق بالقانــون الأســاسي التــي قــال فيها الفيلســوف 
الفرنــي فاتــل)Vattel( والتــي وردت في مؤلفــة قانــون الأمــم قــد امتــد تأثيرهــا إلى 
فرنســا وإنجلــرا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقــد حــاول فاتــل أن يضــع نظرياتــه 
 ،Wolf ــف ــه وول ــا الفقي ــام بتطويره ــة ق ــورة مألوف ــي في ص ــون الطبيع ــن القان ع
فقانــون الطبيعــة والــذي قــام عــى طبيعــة الإنســان قــد اعتــر هــو الأســاس لــكل 
ــا رأى أن  ــجاعة عندم ــوة ش ــل خط ــى فات ــد خط ــاص، وق ــام والخ ــون الع ــن القان م
ــرى أن  ــه ي ــلطة العامة،لأن ــا الس ــت عليه ــي قام ــس الت ــي الأس ــة ه ــاتير المكتوب الدس
ــة لأي  ــون خاضع ــم لا تك ــن ث ــها وم ــة بنفس ــا الأم ــد وضعته ــية ق ــن الأساس القوان

تعديــل أو تغيــر عــن طريــق المــرع العــادي
ثالثاً: نشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين.

ــح  ــو واض ــا ه ــات كم ــتورية التشريع ــى دس ــة ع ــة القضائي ــارس الرقاب تم
مــن إســمها بواســطة الســلطة القضائيــة حيــث يســمح النظــام الدســتوري في الدولــة 
ــات  ــق التشريع ــة دون تطبي ــلطة للحيلول ــددة للس ــم متع ــدة أو لمحاك ــة واح بمحكم
ــر  ــدة في تقري ــة الرائ ــة الدول ــدة الأمريكي ــات المتح ــد الولاي ــتور وتع ــة للدس المخالف
ــود  ــدم وج ــم ع ــون 1803م رغ ــد ماديسش ــوري ض ــابقة مارب ــاء في س ــلطة القض س
نــص في الدســتور الأمريكــي، وقــد غــدت الرقابــة القضائيــة هــي الأســلوب الغالــب. إذا 
كانــت الرقابــة القضائيــة عــى أعمــال الإدارة التــي يمارســها مجلــس الدولــة الفرنــي 
كانــت مــن صنــع القضــاء فــإن الرقابــة القضائيــة عــى دســتورية القوانــن كانــت 
ــم تنشــأ  ــا ل ــة هن ــة، ولكــن الرقاب ــات المتحــدة الأمريكي ــع القضــاء في الولاي مــن صن
مــن فــراغ فقــد كانــت لهــا خلفيتهــا الفلســفية التــي أشرنــا إليهــا، كمــا أن هنالــك 
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عوامــل ســاعدت في قيامهــا، ولكــن الرقابــة هنــا كانــت لهــا خلفيــة تاريخيــة، وأخــرى 
سياســية وثالثــة قضائيــة ســنتعرض لهــا بالتفصيــل الآتــي :-

الخلفـــــــــــــــية التـــــــاريخيــــــــــة:تتمثل الخلفيــة التاريخيــة في 
ــك الخــاص والحكومــة الإنجليزيــة وحــكام  ــي كان يمارســها مجلــس المل ــة الت الرقاب
المســتعمرات، بالإضافــة إلى الولايــات نفســها كانــت قــد عرفــت مجالــس للرقابــة عــى 
التشريعــات الصــادرة مــن مجالســها التشريعيــة، بجانــب قضيــة دكتــور بوهــام التــي 
وضــع فيهــا رئيــس القضــاء جيمــس كــوك نظريتــه في مبــدأ ســيادة القانــون العــام 
الCommon Law عــى تشريعــات البرلمــان وأوامــر الســلطة التنفيذيــة ونفصــل ذلــك 

في مــا يــي :-
الإســلوب الأول: كانــت الولايــات الثلاثــة عــر الأمريكيــة مســتعمرة للتــاج البريطاني، 
ــن  ــب القوان ــق بموج ــود Charters كمواثي ــتعمرات عه ــك المس ــت تل ــي منح والت
ــك المســتعمرات والعــادات  ــأن القوانــن التــي تصــدر عــن تل ــة ب ــة البرلماني التشريعي
والأعــراف يجــب أن لا تكــون متعارضــة مــع القوانــن الإنجليزيــة وإلا كانــت باطلــة .

ــتعمرات  ــن المس ــى قوان ــة ع ــة مزدوج ــارس رقاب ــة تم ــة الانجليزي ــت الحكوم وكان
ــر  ــن غ ــى القوان ــوا ع ــتعمرات أن يعترض ــك المس ــكام تل ــات لح ــا تعليم بإصداره
ــك  ــس المل ــتعمرات إلى مجل ــك المس ــن تل ــادرة م ــال كل القوانينالص ــة، وأن تحُ المعقول
ــي  ــن الت ــك القوان ــماح بتل ــدم الس ــا وع ــة بمراجعته ــه الفرص ــون ل ــاص لتك الخ
تتعــارض مــع القوانــن في إنجلــرا، وبممارســة تلــك الرقابــة الإداريــة عــى القوانــن 
التشريعيــة فــإن الأفــكار والمبــادئ قــد تطــورت في عــدة وجــوه لتمهيــد الطريــق إلى 
قبــول مبــدأ الرقابــة القضائيــة عــى القوانــن لتتناســب مــع شروط الولايــات الأمريكية.

إن الالتــزام بــأن تحــال قوانــن المســتعمرات للحكومــة الأم للموافقــة عليهــا أو 
عــدم قبولهــا قــد وضــع عبئــاً ثقيــاً عــى الإدارة الإنجليزيــة عــى المســتعمرات، وأدى 
ــك القوانــن لمستشــاري  ــة تل ــك القوانــن بإحال ــك لتطــور الإجــراءات لمراجعــة تل ذل
ــة  ــر القانوني ــة النظ ــن وجه ــبة م ــت مناس ــا إذا كان ــا فيم ــم حوله ــداء رأيه ــك لإب المل

التــي تتعلــق بالآتــي :-
أ. فيما إذا كان مشرعو المستعمرات قد تجاوزوا سلطاتهم .

ب. فيمــا إذا كان أي مــن تلــك القوانــن لــم تصــدر طبقــاً للعهــود أو كانــت 
متعارضــة مــع قوانــن البرلمــان Legality، وليــس مــن المســتغرب أن تجــد 
ــا إلى  ــادئ المذكــورة أعــاه طريقه ــك المب ــا تل ــي تضمنته ــك النصــوص الت تل

ــا.   ــا القضــاة ويحكمــوا ببطلانه ــات وأن يراعيه دســاتير الولاي
ــك  ــس المل ــم يكتــف مجل ــك محكمــة اســتئناف: ل الأســلوب الثانــي: مجلــس المل
Privy Council  في رقابتــه عــى التشريعــات الصــادرة مــن المســتعمرات عــى الــدوام 
ــتعمرات  ــم المس ــى محاك ــاص ع ــه بالاختص ــاً لنفس ــس أيض ــظ المجل ــن احتف ولك
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ــك  ــس المل ــع مجل ــلوب جم ــك الأس ــتئناف Act as a final court ، وبذل ــة اس بمحكم
بــن الرقابــة التشريعيــة الصــادرة مــن مجالــس الولايــات والرقابــة الإداريــة الصــادرة 
عــى حــكام تلــك الولايــات في قراراتهــم الإداريــة، ثــم أخــراً أصبــح يمــارس الرقابــة 
القضائيــة عــى الأحــكام الصــادرة مــن محاكــم الولايــات. ولمــا كانــت تلــك الرقابــة 
واضحــة للعيــان عنــد اســتقلال الولايــات الثلاثــة عــر، فــكان ذلــك أحــد الأســباب 

ــة التــي مهــدت للرقابــة القضائيــة عــى دســتورية القوانــن . التاريخي
33 التجربة السودانية في الرقابة القضائية:.

أولاً: نشأةالرقابة القضائية في السودان
ــك  ــة بتل ــات المختص ــة والجه ــة القضائي ــأة الرقاب ــن نش ــث ع ــب الحدي يتطل
ــات  ــات الجه ــا واختصاص ــتورية وبشروطه ــوى الدس ــك الدع ــة تحري ــة، وكيفي الرقاب
المختصــة وســلطاتها، ومــدى إلــزام أحكامهــا وتنفيــذ تلــك الأحــكام، نشــأة الرقابــة 
في الســودان قبيــل أن ينــال الســودان اســتقلاله حيــث نــص دســتور الحكــم الذاتــي 

لـى أن: �ـه ع �ـنة 1953 في الم��ادة )82( من �ـودان س للس
ــر  ــاص النظ ــا اختص ــتور، وله ــة الدس ــي حارس ــة ه ــة القضائي 1. الهيئ
ــات  ــوق والحري ــق الحق ــره أو تطبي ــمل تفس ــألة تش ــة مس ــم في أي والحك

�ـي. �ـل الثان �ـب الفص �ـة بموج الممنوح
�ـا بتفسري دستورالس�ـودان المؤق�ـت لس�ـنة  �ـة العلي 2. تخت�ـص المحكم�ـة المدني

1956م
 The Judiciary shall be the custodian of the constitution , and )1() )82( .1
shall have jurisdiction to hear and determine any matter the interpre-

 tation of the constitution here by established , or the enforcement of the
 constitute here by established , or enforcement of the rights and freedoms
conferred by the chapter II .2. The Jurisdiction with regard the interpre-

.tation of the constitution shall be exercised by the civil High Court
ث��م إلى ن��ص الم��ادة )100( م�ـن دس�ـتور الس�ـودان الانتق�ـالي لس�ـنة 1964، ث�ـم الم�ـادة 

)94( م�ـن نف�ـس الدس�ـتور.
هذا وقد نصت المادة )10( من دستور السودان الدائم لسنة 1973م على أن:

تكون المحكمة العليا حارسة الدستور، وتختص بالنظر في المسائل التالية وإصدار 
الأحكام والقرارات فيها وفقاً للدستور والقانون :
1. تفسير الدستور والنصوص القانونية الأخرى.

2. حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
3. الطعن في دستورية القوانين.
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4. تنازع الاختصاص القضائي.
ــدده  ــذي يح ــو ال ــى النح ــة ع ــواد القانوني ــع الم ــض في جمي ــن بالنق 5. الطع

�ـون. القان
6. أي مسائل أخرى يقرر الدستور أو القانون اختصاصه بها.

وقد نص دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م في المادة )26( على ما ورد في المادة)90( 
من دستور 1973م حرفياً ونقل بنفس النص حرفياً في المادة )105( من دستور السودان 
لسنة 1998م وأخيراً نص على تلك الرقابة دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 فيالمادة 

)122(. البروف عمر يوسف يري أن تجربة المحكمة الدستورية مستمدة من النظام 
الامريكي وفيها حماية للنظام الفيدرالي والحريات العامة والحقوق الاساسية في الدستور.

ثانياً: الجهات المختصة بالنظر والرقابة القضائية:
ــة عــى دســتورية  ــة القضائي ــدأ الرقاب ــة أخــذ الســودان مب ــذ البداي ــه ومن لعل
ــدى  ــا بنظرهافيإح ــة العلي ــتور 1998م إلى المحكم ــل دس ــى قب ــا حت ــن وخوله القوان
ــة  ــة الرقاب ــة بمركزي ــذ البداي ــاً من ــذ أيض ــد أخ ــودان ق ــي أن الس ــذا يعن دوائرها،وه
القضائيــة عــى دســتورية القوانــن، وقــد نظــم قانــون القضــاء المدنــي ثــم مــن بعده 
ــراءات  ــون الإج ــده قان ــن بع ــم م ــنة 1974م ث ــة لس ــراءات الجنائي ــون الإج ــام قان ق
ــا،  ــل فيه ــة الفص ــتورية وكيفي ــوى الدس ــول الدع ــنة 1983م، شروط قب ــة لس المدني
ولكــن بعــد ذلــك صــدر قانــون القضــاء الدســتوري والإداري لســنة 1996م، ونظــم 
كيفيــة تحريــك الدعــوى وشروطهــا، وكيفيــة الفصــل فيهــا،  إلا أن ذلــك القانــون قــد 
ألغــى وصــدر بــدلاً عنــه قانــون المحكمــة الدســتورية رقــم )13( لســنة 1998، ثــم 
ألغــى وصــدر بــدلاً عنــه الآن قانــون المحكمــة الدســتورية لســنة 2005م، لقــد رأينــا 
ــدى  ــن في إح ــتورية القوان ــون في دس ــر الطع ــارس نظ ــت تم ــي اكان ــة الع أن المحكم
دوائرهــا، إلا أن دســتور 1998م نــص عــى قيــام محكمــة خاصــة لنظــر الرقابــة في 
المــادة )105( )1( والتــي جــاء فيهــا:) تقوممحكمةدستوريةمســتقلة( ثمألغيتتلكالمــح

كمةوأنشئتبدلاعًنهاالمحكمة)الدســتوريةوفقالًنصالمادة )1/119( مــن دســتور الســودان 
ــتورية(  ــة دس ــتور محكم ــذا الدس ــوص ه ــاً لنص ــأ وفق ــى أن:)تنش ــنة 2005مع لس
ممــا تقــدم تبــن أن المحكمــة العليــا كانــت هــي المحكمــة المختصــة بنظــر الطعــون 
ــئت ــتور 1985م، ولكنبعدذلكأنش ــاتير 1953، 1956، 1964،ودس ــتورية في دس الدس

ــس  ــر ي ــروف عم ــري  ال ــتوري )1998-2005م(.وي محكمةدستوريةخاصةفيظلدس
ــة  ــتوري والثقاف ــف الدس ــزاب والضع ــة في الاح ــية ممثل ــة السياس ــف المنظوم أن ضع
الدســتورية في منظومــة الاحــزاب ســبب اســاسي في ضعــف الرقابــة القضائيــة. الامــر 
ــاء  ــتقلال القض ــدة واس ــة حي ــلطة الثالث ــى الس ــة ع ــلطة التنفيذي ــدد الس ــي تم الثان
ســبب أســاسي والســبب الثالــث عــدم توصــل الســودانيين لوضــع دســتوري متفــق 
ــتوري  ــر الدس ــال المؤتم ــعب. باكتم ــن الش ــر ع ــي يع ــتور ديمقراط ــه في دس علي
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ــة. ــة القضائي ــة الرقاب ــل بحماي ــار دســتور ديمقراطــي كفي واختي
ثالثاً: شروط الدعوى الدستورية وكيفية تحريكها:

ــا:  ــوى( بأنه ــتورية )الدع ــة الدس ــون المحكم ــن قان ــادة )3( م ــت الم ــد عرف فق
) يقُْصَــد بهــا الدعــوى طعنــاً في دســتورية القوانــن أو مخالفــة الدســتور أو إهــدار 
ــوى  ــى شروط الدع ــف ع ــي نق ــاص(، ولك ــازع الإختص ــتورية أو تن ــوق الدس الحق
الدســتورية فلابــد مــن دراســة المادتــن )18( و)2( مــن قانونالمحكمــة المشــار إليــه، 

فقــد نصــت المــادة)18( عــى أنــه:
1. يجب أن تشتمل عريضة الدعوى بحسب الحال على مايلي:

أ. إسم مقدم الطلب وعنوانه.
ب. القانون أو القرار موضوع الدعوى وأوجه مخالفته للدستور .

ج. الحق الدستوري الذي إنتهك أو الحرية التي أهدرت .
د. المصلحــة التــي أضررت إذا كانــت الدعــوى مقدمــة مــن أفــراد أو جماعــات 

أو الضـرر ال�ـذي ح�ـاق به�ـم.
2. تفصــل المحكمــة مــن واقــع المســتندات المقدمــة، ويجــوز لهــا ســماع الأطراف 
وقب��ول مرافعاته��م مت��ى رأت ذل��ك مناس��باً لتحقي��ق العدالةوتن��ص الم��ادة )20( 
علىأن��ه: إذا تــم تصريــح الدعــوى يجــوز للمحكمــة بعــد مناقشــة مقدمهــا أو من 

يمثل�ـه إذا ل�ـزم الأم�ـر أن تأم�ـر بش�ـطبها أو إيجازي�ـاً إذا تبيـن له�ـا:
أ. مقــدم العريضــة ليــس لــه حــق أو مصلحــة في إقامــة الدعــوى أو 
أن مصلحــة أو حــق المدعــي قــد مــى عليــه أكثــر مــن ســتة أشــهر 

م��ن تاري��خ علم��ه بذل��ك .
ب.العريضة لاتشتمل على مسألة صالحة للفصل فيها .

ج. العريضــة لاتشــتمل عــى إضرار بحــق ظاهــر لحــق مــن وثيقــة 
�ـات. الحق�ـوق والحري

د. مقدم العريضة لم يستنفذ كافة طرق التظلم المتاحة له .
الثابت من النصوص المتقدمة أن شروط الدعوى تنحصر في الآتي:

أ. اســم مقــدم الطلــب وعنوانــه: وهــذا شرط بديهــي يجــب أن يذكــر مقــدم الطلــب 
إســمه رباعيــاً وعنوانــه كامــاً ســواءً محــل عملــه أو ســكنه، ويجــب أن يبــن مقــدم 

الطل�ـب أيض�ـاً إس�ـم المطع�ـون ض�ـده أو ضده�ـم وعنوان�ـه أو عناوينه�ـم كامل�ـة.
ب. القانــون أو القــرار موضــوع الدعــوى الــذي جــاء مخالفــاً للدســتور وماهــي أوجــه 
تلــك المخالفة!مثــال ذلــك أن يصــدر قانــون يمنــع أو يحــد مــن حــق التقــاضي وهــو 
ح��ق دس��توري نص��ت علي��ه الم��ادة )35( مندس�ـتور 2005مبقوله�ـا: ) يكفــل للكافــة 
الح��ق في التقاــض ولا يجـو�ز منعــ أح��د مــن حق��ه في اللج��وء إلى العدال��ة( ولذلــك فــإن 
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أي قانــون أو قــرار إداري يحصــن نفســه مــن الطعــن في فيكــون مخالفــاً للدســتور، 
ــة أو  ــس الجمهوري ــدر رئي ــك إذا أص ــتوري، وكذل ــق الدس ــاكاً للح ــن إنته ويتضم
ــه عــى  ــة خاصــة ونــص في صلب ــزع ملكي ــولاة قــراراً بن ــوزراء أو أحــد ال ــس ال مجل
ع��دم الطع��ن في��ه أم��ام القض��اء فه��ذا الق��رار يتع��ارض م��ع ن��ص الم��ادة )2/43( 
م�ـن الدستورالمش��ار إلي�ـه والت��ي تنصــ عل�ى أن�ـه: ) لا يجــوز نــزع الملكيــة الخاصــة 
إلا بموجــب قانوــن وفي مقابلــ تعويـض� ع��ادل وف��وري(، وكذلــك إذا صــدر قانــون أو 
قــرار يقيــد حريــة العقيــدة أو حريــة التعبــر أو حريــة تكويــن الأحــزاب السياســية 
ف�ـإن ذل�ـك القان�ـون يمث�ـل إنته�ـاك للحري�ـات الت�ـي ن�ـص عليه�ـا الدس�ـتور في الم�ـواد)4( 
)38(،)39( ،)40(.فيجــب أن تبــن العريضــة عــى وجــه قاطــع ويحــدد القانــون أو 

الق�ـرار ال�ـذي يمث�ـل إنه�ـاكاً لح�ـق دس�ـتوري.
3. الحــق الدســتوري المنتهــك: ولا بــد كذلــك أن تبــن العريضــة عــى وجــه التحديــد 
الحــق الدســتوري أو الحريــة التــي إنتهكهــا ذلــك القانــون أو القــرار، فبيــان القانــون 
ــول  ــاً لقب ــاً جوهري ــر شرط ــتوري اعت ــن في الدس ــص مع ــك ن ــذي أنته ــرار ال أو الق
ــا  ــل فيه ــة للفص ــألة صالح ــن مس ــه المتضم ــة لأن ــطبت العريض ــوى وإلا ش الدع
ــة  ــون المحكم ــرف قان ــم يع �ـة.4. المصلحة:ل وفق��اً لنصالم��ادة )2/ب( منقانونالمحكم
الدس�ـتورية لس�ـنة 2 005م مدلــول المصلحــة، وأصبــح تعريــف المصلحــة مــن مهمــة 
ــة فقــد اســتقر  ــا أن الدعــوى الدســتورية هــي دعــوى قضائي الفقــه والقضــاء، وبم
قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا في مــر عــى أن الدعــوى الدســتورية هــي دعــوى 
ــه بعــدم دســتوريته وتوجــه أصــاً إلى مــن  ــة يســتهدف التشريــع المطعــون في عيني
أص��دره. وشرط المصلحــة يعَُــد شرط جوهــري وأســاسي ولا تقُْبـَـل الدعــوى الدســتورية 
ــري  ــو شرط جوه إذا انتف��ت المصلح��ة وه��ذا الرش�ط نص��ت علي��ه الم��ادة )18( وه
لتصري��ح الدع��وى إذا ل��م تتواف��ر للطاع��ن مصلح��ة في عريض��ة الطع�ـن. والمصلحــة 
كمــا اســتقر عليهــا القضــاء عــل ىــأن هاهــي المصلحــة الشــخصية المبــاشرة والتــي 
ــتور،  ــاً للدس ــه مخالف ــون في ــي المطع ــص التشريع ــون الن ــا أن يك ــي لتحقيقه لا يكف
بــل يســتوجب فــوق ذلــك أن يكــون النــص بتطبيقــه عــى الطاعــن قــد ألحــق بــه 
ضرراً شــخصياً مبــاشراً، وإذا كانــت القاعــدة القانونيــة أن المصلحــة منــاط الدعــوى، 
وأيــة دعــوى بــدون مصلحــة فــإن المصلحــة في الدعــاوى العاديــة تســتند في حمايــة 
حــق ذاتــي لرافــع الدعــوى، أمــا الدعــوى الدســتورية وهــي دعوىتنتمــي إلى القضــاء 
العينــي فــا يشــرط بالنســبة لهــا أن يســاند الطاعــن إلى حــق شــخصي إعتــدى عليــه 
ــة، وينحــر إدعــاء الطاعــن  ــة عامــة أو موضوعي ــق الأمــر بمراكــز قانوني ــل يتعل ب
ــة في  ــف المصلح ــتور، إذ ن ــد الدس ــة لقواع ــة مخالف ــوص تشريعي ــورود نص ــا ب فيه

�ـة الدس�ـتورية. �ـة الشرعي الدعــوى الدس�ـتورية تس�ـتهدف حماي
هــذا وقــد نصــت المحكمــة الدســتورية العليــا في مــرفي إحــدى أحكامهــا أن:) 
الخصومــة الدســتورية عينيــة بطبيعتهــا، ذلــك أن قوامهــا مقابلــة النصــوص القانونية 
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ــة  ــلطتين التشريعي ــى الس ــا ع ــي فرضه ــد الت ــتور بالقواع ــه اللدس ــى مخالفت المدع
ــوع  ــي موض ــا ه ــوص ذاته ــذه النص ــت ه ــم تكون ــن ث ــا وم ــة لإلزامه والتنفيذي
الخصومــة الدســتورية( ويشــرط في المصلحــة أن تكــون قانونيــة وشــخصية مبــاشرة.

ــة  ــي مصلح ــتورية ه ــوى الدس ــة في الدع ــة: فالمصلح ــة المصلح أولاً: قانوني
قانونيــة بمعنــى أن يكــون موضــوع المصلحــة أن يكــون موضوعهــا التمســك 

بح�ـق أو مرك�ـز قانون�ـي كفل�ـه الدس�ـتور ويق�ـره القان�ـون.
ــى أن  ــخصية بمعن ــة الش ــون المصلح ــخصية: وتك ــة الش ثاني��اً: المصلح

يك��ون راف��ع الدع��وى ه��و صاح��ب الح��ق الم��راد حمايت��ه .
ثالثاً:وتكونــا لمصلحــة مبــاشرة بحيــث يؤثــر الفصــل في الدعــوى عــى طلبــات 

. عن لطا ا
5.إســتنفاذ طــرق التظلــم: ينــص القانــون أحيانــاً عــى أنــه يجــوز للمدعــي الحــق 
أن يتظلــم إلى الجهــات الأعــى قبــل أن يرفــع دعــواه للمحكمــة الدســتورية، فــإذا رســم 
�ـادة  �ـإن الم �ـم ف �ـرق التظل �ـن ط �ـتنفذ الطاع �ـم يس �ـم ول �ـع التظل �ـاً لرف �ـون طريق القان
)20( )د(تنـص� عل�ى ش��طب العريض�ـة مال��م يســتنفذ طـر�ق التظلمــ المتاح�ـة .وقــد 
ــوق  ــة الحق ــة في وثيق ــات المضمن ــوق والحري ــدا الحق ــا ع �ـت المادة)19()40(فيم نص

م�ـن إتب�ـاع ط�ـرق التظل�ـم كم�ـا س�ـوف نرىف�ـي إج�ـراءات المحكم�ـة.
ــر مــن ســتة أشــهر مــن  ــل الدعــوى إذا مــى عــى حــق المدعــي أكث 6. المادة:لاتقب
تاري��خ علم��ه بذل��ك وفق��اً لن��ص الم��ادة )20( )أ( مــن القانــون، وعلــم الطاعــن هــو 
ــذي أدى  ــخ ال ــو التاري ــوى وه ــوء الدع ــذي أدى إلى نش ــبب ال ــي بالس ــه اليقين علم
ــا أو  ــة المدعــى عليه ــة الجه ــه كتاب ــم في ــذي عل ــخ ال إلى نشــوء الدعــوى وهــو التاري
مواجهتــه شــخصياً بالقــرار الــذي يــود الطعــن فيــه،  فــإذا توافــرت هــذه الــروط 

�ـوى. �ـح الدع �ـت بتصري �ـة وقام �ـة العريض �ـت المحكم فقبل
ــا مــن بحــث حمايــة الدســتور والتجربــة السياســية  ختامــاً وبعــد أن فرغن
الســودانية ومــن دون الدخــول في تكــرار مــا ســبق بحثــه فــأن هنــاك بعــض النتائــج 
ــذا  ــات في ه ــض التوصي ــك بع ــث، وكذل ــال البح ــن خ ــا م ــحت لن ــي رش ــة الت المهم

المج�ـال نوجزه�ـا بالآت�ـي:
أولاً: النتائج:

أن الدســتور هــو الوثيقــة القانونيةالتــي يشــار إليهــا بالقانون الأعــى أو الأســمى أو  أبو .11
القوانــن وبهــذه الصفــة فهــو الحكــم في كل خــاف ينشــأ بــن أجهــزة الدولة كما 

يحتكــم إليــه ويخضع لــه رئيــس الجمهوريــة وكل مواطــن في الدولة.
ــتور .22 ــكام الدس ــد وأح ــق قواع ــتوري يطب ــاء دس ــتوريةتتطلب قض ــة الدس الحماي

ــأ في  ــزاع نش ــل في أي ن ــا ويفص ــول تطبيقه ــأ ح ــي تنش ــات الت ــي المنازع ع
ــة  ــلطتين التشريعي ــن الس ــات ب ــه أو المنازع ــتور ذات ــن والدس ــأن القوان ش
ــتور. ــوص الدس ــق نص ــتورية لتطبي ــة الدس ــأ المحكم ــك تنش ــة ولذل والتنفيذي
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حمايــة  للدســتور اتخــذت شــكلين في التجربــة الإنســانية هــي الرقابــة القضائيــة .33
ــة بــرط التكويــن  ــة القضائي ــة السياســية والأنســب للســودان الرقاب والرقاب
المحايــد والخــرة الدســتورية، وتجربة دلــت أن التدخــل الســياسي في التعين اضر 
بالمحكمــة الدســتورية ولذلــك نحتــاج لكفــاءة والخــرة و الحيــدة في الاختيــار.

إننــا في الســودان لا نــكاد نمتلــك أيــة تجــرب هذاتقيمهفيمجــال الرقابــة القضائيــة .44
ــي،  ــد الديمقراط ــمولي ولا في العه ــد الش ــن لا في العه ــتورية القوان ــى دس ع
فضــاً عــن أن تجربــة الرقابــة القضائيــة عــى دســتورية القوانــن في قانــون 
�ـة الس�ـودانية والدس�ـتور الانتق�ـالي لع�ـام 2005 الملغــي لا يــزال في  أدارة الدول

بداياته�ـا، لذل�ـك كان الجان�ـب النظ�ـري هوالطاغ�ـي علـى جوان�ـب البح�ـث.
إن حمايــة مبــدأ ســمو الدســتور يبــدو أكثــر أهميــة من إعــداد الدســتور وإقــراره، .55

لأنــه لا فائــدة ترجــى مــن النصــوص الدســتورية مالــم يتــم حمايتهــا مــن 
الاعتـد�اء والانته��اك م��ن قب��ل السلــطات العام��ة في الدول��ة. ولا ســبيل لذلــك إلا 
بالرقابــة القضائيــة عــى دســتورية القوانــن والتــي يجــب أن تكــون رقابــه 

حقيقي�ـة وفعال�ـه لا مج�ـرد رقاب�ـه ش�ـكليه.
�ـام .66 �ـودانية لع �ـة الس �ـتور للدول �ـوداني وفي أو لدس �ـتوري الس رشع الدس �ـذ الم أخ

1953م بالرقاب��ة القضائي�ـة عل�ى دس��تورية القواني�ن. وهومايحُْسَــبلهنظرالًنج
�ـتوريةالقوانينفيالدولالمختلفةوتأييدغالبيةالفقهلها. احالرقابةالقضائيةعلىدس

يجــب أن يكــون للجنــة تعديــل الدســتور وحمايتــه دور في تــافي بعــض أو جــه .77
ــق  ــا يتعل ــواء م ــابقاً، س ــتوري س ــرع الدس ــا الم ــع فيه ــي وق ــور الت القص
منهــا بالســلطة القضائيــة بوجــه عــام أو مــا يتعلــق منهــا بالمحكمــة القوميــة 
العليــا بوجــه خــاص مثــل عــدم تنظيــم الدســتور للأحــكام العامــة المتعلقــة 
بالســلطة القضائيــة بصــوره واضحــة، وعــدم تحديــد عــدد أعضــاء المحكمــة 
ــم  ــة بتنظي ــواد المتعلق ــل الم ــون تعدي ــتور، وأن يك ــا في الدس ــة العلي القومي
الرقاب�ـة القضائي�ـة علـى دس�ـتورية القوانيـن في س�ـلم أولوي�ـات عم�ـل اللجن�ـة.

الرقابــة القضائيــة عــى دســتورية القوانــن وحدهــا غــر كافي هــل ضمــان مبــدأ .88
ــرة  ــاكات وأن الع ــداء والانته ــن الاعت ــه م ــة أحكام ــتور وحماي ــمو الدس س
ــهم،  ــاة أنفس ــةو إدراك القض ــة في الدول ــلطات العام ــادراك الس ــراً ب أولاً وأخ
وإدراك الــرأي العــام ووســائل الإعــام ومؤسســات المجتمــع المدنــــي لأهميــة 
ــة  ــأن حماي ــان ب ــداء والإيم ــاك والاعت ــن الانته ــتور م ــكام الدس ــة أح حماي
أحــكام الدســتور مــــن خــال الرقابــة القضائيــة عــى دســتورية القوانــن 
هــو الوســيلة الفاعلــة والأساســية لحمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم العامــة 

�ـة. �ـدأ المشروعي وترس�ـيخ مب
ثانياً: التوصيات: الدراسة بالآتي

أن ينُظَــم تشــكيل المحكمــة الدســتورية في الدســتور نفســه بموجــب نصــوص .11
ــا  ــي له ــلطة الت ــن الس ــد ب ــتور أذا كان ق �ـا. لأن الدس ـض فيه ــة لا غموـ صريح
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ــح  ــك تصب ــع في ذل ــب أن تتب ــي يج ــراءات الت ــه، والإج ــل نصوص ــق في تعدي الح
ملزم�ـة.

أن يؤُكَــد عــى اســتقلال المحكمــة الدســتورية ماليــاً وإداريــاً، وهــذا شرط لابــد .22
ــه  ــن تحقيق ــي لا يمك ــتقلال الحقيق �ـة. لأن الاس �ـق اسـت�قلال المحكم من��ه لتحقي
ــة  ــة وبمعرف ــة والإداري ــؤونها المالي ــإدارة ش ــها ب ــة نفس ــردت المحكم إلا إذا انف

أعضائه�ـا وحده�ـم م�ـن دون أي تدخ�ـل أو مش�ـاركة م�ـن أي�ـة س�ـلطه أخ�ـرى.
ــن .33 ــتوري م ــرع الدس ــف الم ــتورية إلا أن موق ــوص الدس ــذه النص ــع كل ه م

�ـة الدس�ـتوري مح�ـل نظ�ـر وتمحي�ـص. ً واس�ـتقلال المحكم �ـا اس�ـتقلال القض�ـاء عموم
تنظيــم الســلطة القضائيــة الاتحاديــة في الدســتور، وهنــا نلاحــظ أن الدســتور .44

لــم ينظــم الأحــكام العامــة والمبــادئ الرئيســية المتعلقــة بتكويــن هــذه الســلطة 
بشكــل واضحــ ومح�ـدد. فلــم يبــن الدســتور مثــاً كيفيــة اختيــار رئيــس هــذه 
الســلطة، ولــم يحــدد صلاحياتــه بشــكل واضــح وتــرك ذلــك إلى قانــون يصــدر 

ع�ـن المرشع الع�ـادي.
أن الرقابــة القضائيــة عــى دســتورية القوانــن وحدهــا غــر كافي هــل ضمــان .55

مبــدأ سمـــو الدســتور وحمايــة أحكامــه مــن الاعتــداء والانتهــاكات وأن العــرة 
ــة وإدراك القضــاة أنفســهم،  ــادراك الســلطات العامــة فـــي الدول أولاً وأخــراً ب
ــة  ــي لأهمي ــع المدنـ ــات المجتم ــام ومؤسس ــائل الإع ــام ووس ــرأي الع وإدراك ال
حمايــة أحــكام الدســتور مــن الانتهــاك والاعتــداء والإيمــان بــأن حمايــة أحــكام 
الدســتور مــــن خــال الرقابــة القضائيــة عــى دســتورية القوانــن هو الوســيلة 
الفاعلــة والأساســية لحمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم العامــة وترســيخ مبــدأ 

�ـة. المشروعي
التوصيــات: تــوصي الدراســة بأهميــة بنــاء آليــات لحمايــة الدســتور على المســتوى 
الســياسي والقضائــي. كمــا تــوصي بالاهتمــام بالوعــي الشــعبي باهميــة حمايــة 
ــة  ــات بالثقاف ــوي والجامع ــتوى الثان ــى مس ــي ع ــام تعليم ــاء نظ ــتور وبن الدس
الدســتورية حتــى يعمــل الشــعب عــى حمايــة ومراقبــة الدســتور. وكذلــك لابــد 
ــة  ــن اي ــتور م ــة الدس ــن حماي ــد م ــتورية للتأك ــة الدس ــنقلالية المحكم ــن اس م
ــتور.  ــة الدس ــا في رقاب ــية بدوره ــزاب السياس ــوم الاح ــوصي ان تق ــا ت ــاكات. كم انته
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.23-20  P.  1998.ed
ــياسي،مرجع 1919 ــام الس ــتوري والنظ ــون الدس ــذوب، القان ــد المج ــور محم  الدكت

ــابق، ص 83. س
 د. أحمــد كمــال أبــو المجــد، الرقابــة الدســتورية في الولايــات المتحــدة، النــاشر 2020

مكتبــة النهضــة المصريــة، ص17.
2121 A history of medieval Political theory in the west ( New York(

 by Salmon, The Greo –Roman concepts of natural Law  )1908
 were  molded by the church  fathers so as to conform to Christian
 thinking . Natural law because equivalent to the law of God ,in this
 form the natural lawdoctrine was made a part of canon law, to the
 canonists the natural justice representing the general principles
 which god had implanted in human nature became the norm by

.which he justice of all civil laws must be tested
2222 Charls Groveb Haines.The law of nature in the state and judicial

.1916 .YaleJ 25  ,decisions
2323 R. W. Carlye,A History of medieval Political theory in the west;

 William  .2.the political theory of the thirteenth Century, Vol
.556.Blackwood and Sons. p

2424 Medievalist agreed on the existence of natural law, they differed
 merely as to its force and effectiveness. To some a statute or an
 executive act which violated natural law void , to others interested
 either in the claims of kings and prances to be sovereign in the
 civilDomain orin the idea of popular sovereignty.Natural law
 comprised guiding principles, directive only in the processes of

.law making
2525  Medieval  legal doctrines were based essentially on superior legal

 concept which regarded law in its origin as of equal rank the
 state and as not depending for its existence .The idea persisted
 for centuries that the end of the state is attainment of justice ,
 and that civil authorities act legitimately only when follow the

.principles of  justice
ــتورية 2626 ــى دس ــة ع ــة القضائي ــاضرات في الرقاب ــف، مح ــر يوس ــس عم أ. د. ي

ــابق، ص 23. ــع س ــن، مرج القوان
 د. أحمد شوقي محمد، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص 2727.59
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 أ.د. يس عمر يوسف، مرجع سابق، ص 2828.24
 أ.د. يس عمر يوسف، مرجع سابق، ص 2929.25
 دستورالحكمالذاتي 1953- مادة )28(.3030
 دستورالسودانالمؤقت 1956م.3131
 دستورالسودانالانتقالي 1964م،المادتين )100( و )94(.3232
 دستورالسودانالدائم 1973،المادة )10(.3333
 د. يسعمريوسف، مرجعسابق،ص3434.520
 قانونالسودانالإنتقاليلسنة 1985م،المادة )26(.3535
 دستورالسودان 1973مالمادة )90(.3636
 دستورالسودانالإنتقالي 2005م،المادة )122(3737
البروفسيور يس عمر يوسف، بمكتبه بجامعة النيلين، 17 ديسمبر 2019م.3838
قانونالمحكمةالدستورية 1998مالمادة )13(.3939
 دستور 1998،مادة )1/105(.4040
 د. يسعمريوسف، مرجعسابق، ص4141.522
البروفسيور يس عمر يوسف، بمكتبه بجامعة النيلين، 17 ديسمبر 2019م.4242
دستورالسودان 2005، المادة )119()1(.4343
 دستور 2005م،مادة )35(.4444
 د. يسعمريوسف، مرجعسابق، ص4545.223
 المادة ) 20( دستورالسودانلسنة 2005م.4646
دستور 2005م ، مادة )35(4747
مادة )43( )2( لسنة 2005م.4848
 دستورالسودان 2005م،مادة )38(، )39(،)40(.4949
 أ.د. يسعمريوسف،مرجعسابق، ص5050.523
 المادة )2( )ب( لسنة 2005م.5151
 أ. د. يسعمريوسف، مرجعسابق،ص5252.524
 أد. يسعمريوسف،مرجعسابق،ص5353.525
 المادة )20( )د( لسنة 2005م.5454
 المادة )19( )40( لسنة 2005م.5555
 أ.د. يسعمريوسف،مرجعسابق، ص5656.526
 المادة )20 ( )أ(2005م.5757


